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الدرس الثان العشرون:هل أنّ الاجتهاد المطلق ممن؟
الجلسة 22 

الدرس الثان العشرون

:الدليل الثان

قالوا: إنّ المجتهد إذا أراد تحصيل الظن بالحم الشرع فلابدّ أن يتحقق المقتض ويرتفع المانع ل يحصل عل المطلوب، فلو
كان المجتهد خبيراً ببعض أبواب الفقه دون غيرها فسوف لا يتحقق وجود المقتض ورفع المانع، لأنّه لا يتمن من تحصيل الظن

الشرع ف ذلك الغير، فلا يون مجتهداً.

الجواب: وضعف هذا الدليل ظاهر، ويمن رده بجوابين:

الأول: نمنع الصغرى، أي أنّ ظن المجتهد لا يتوقف عل قدرته عل الاستنباط ف غيرها من الأبواب لعدم وجود الإرتباط ف كثير
من المسائل والأبواب فيما بينها، كما ف باب المعاملات وباب الصلاة حيث لا يوجد إرتباط فيما بينهما.

قد يقال: هذا عل أساس تعريف الاجتهاد بالملة، فيمن أن تون للإنسان ملة الاجتهاد ف باب دون باب، أما عل تعريفه بأنّه
استفراغ الوسع فيمن القول بأنّ استفراغ الوسع لا يحصل إلا مع تحصيل القدرة عل الاستنباط ف سائر الأبواب.

صفحه 69 
فنقول: إنّ استفراغ الوسع يتحقق ف تلك الدائرة بالخصوص ولا يلزم أن تون القدرة شاملة لجميع الأبواب، فلو استفرغ الوسع

ف روايات باب الصلاة والابحاث المتعلقة بها وحصل عل حم شرع، كف ذلك ف تحقق مفهوم الاجتهاد.

الثان: إنّ هذا الدليل لا يثبت المطلوب، فمن يقول باستحالة التجزي يدّع عدم إمان أن تون للمجتهد ملة ف باب دون آخر
الاستنباط ف القدرة عل مسألة معينة يتوقف عل لأنّه لو قلنا بأنّ الاستنباط ف ،من أبواب الفقه وهذا الدليل لا يثبت هذا المدع

مسائل أخرى، فحينئذ يثبت المدع، والحال أنّ الدليل يقول بأنّ الاستنباط وحصول الظن بمسألة معينة يتوقف عل العلم
بالمسائل الأخرى لا أنّه متوقف عل استنباط المسائل الأخرى، وفرق بينهما.

النتيجة:

رأينا أنّ الاجتهاد المطلق ممن خلافاً لصاحب الفصول، وهذا ف الاجتهاد المتجزي فانّه ممن من حيث إنّ الملة قابلة للشدّة
والضعف.

أصل البحث:

بعد هذه المقدمات نصل إل أصل البحث، وقد تقدم أنّ للمجتهد ثلاث أحام:

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/435
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2107
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2071
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2069


1 ـ لا يجوز له الرجوع إل الغير.

2 ـ يجوز للغير الرجوع إليه.

3 ـ نفوذ قضائه.

والبحث هنا يقع ف أنّ هذه الاحام الثلاثة هل تختص بالمجتهد المطلق، أو تشمل المجتهد المتجزي أيضاً؟

صفحه 70 
أما الأول: فلو كان مجتهداً متجزئاً واجتهد ف مسألة معينة، فهل يمنه أن يقلّد ف هذه المسألة شخصاً آخر، أو لا؟

وجوابه واضح حيث لا يصح له الرجوع ف هذه المسألة إل آخر، لأنّ التقليد عبارة عن رجوع الجاهل إل العالم، والمجتهد
المتجزي لا يصدق عليه أنّه جاهل ف هذه المسألة، وعندما يستنبط الحم الشرع فيها فانّه يعلم ببطلان الرأي الآخر، فيف يصح

له الرجوع إليه؟

،ون سيرة العقلاء، أو الدليل اللفظا أن يهذه المسألة، فجوابه: أنّ دليل جواز التقليد إم وهو جواز تقليد الغير له ف :وأما الثان
فان كان الأول فيمن القول بجواز تقليده، ولن عل الثان فقد وردت كلمة «العالم» ف الروايات وكذلك كلمة «الفقيه» فقد يقال
بانصرافها عن المجتهد المتجزي، لأنّ الرواية عندما تقول «من كان من الفقهاء» فيراد به من استنبط مقداراً يعتن به من الأحام،

وهذا لا يشمل المجتهد المتجزي الذي استنبط مسألة واحدة أو مسألتين من بين مئات الآلاف من المسائل.

ملاحظة:

هنا نلفت النظر إل نتة لم ترد ف كلماتهم، وه أنّنا عندما نقول بأنّ سيرة العقلاء قائمة عل جواز تقليد المجتهد المتجزي وأنّ
الأدلة اللفظية تدل عل الانصراف، فهل أنّ هذه الأدلة رادعة عن تلك السيرة أو لا؟ فاذا قلنا بأنّها رادعة فلا يمن حينئذ الاستدلال

بالسيرة العقلائية.

والظاهر أنّها غير رادعة، لأنّ الروايات إنّما تون رادعة فيما لو كان الإمام(عليه السلام) ف مقام الردع عنها، وهنا ليس ف مقام
الردع بل ف مقام بيان اصل التقليد، أي أنّنا لو كنّا والأدلة اللفظية فقط، فانّها تقول بامان تقليد المجتهد المطلق ولا تشمل

المجتهد المتجزي، وهذا لا يعن الردع عن السيرة العقلائية فيما 

صفحه 71 
لو قامت عل جواز التقليد من المتجزي.

إشال: لو كان الدليل اللفظ له القابلية عل الردع، فهل يف ف اسقاط حجية السيرة العقلائية؟

الجواب: إنّ هذا يعود إل المبن ف السيرة العقلائية بالنسبة إل لزوم الامضاء أو عدم لزومه، فإن قلنا بلزوم امضائها من قبل
المعصوم لتون حجة، فهذا يعن أنّه حت ف صورة عدم الدليل عل الامضاء فالسيرة لا تون حجة، وإن قلنا بعدم لزوم الامضاء

والأصل هو عدم المنع منها لا إمضائها، فينحصر الردع عنها بالمنع الصريح ولا يشمل ما لو عدِم الدليل.



النتيجة:

أنّ الأدلة اللفظية تقرر جواز التقليد من المجتهد، والسيرة العقلائية تقرر عدم الفرق بين المجتهد المطلق والمتجزي، وقلنا بأنّ
الأدلة اللفظية هنا لا تف للردع عن السيرة العقلائية.


